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 ملخص:           
هي ـلة التجريم، فعوجودها   ب  تنتفي  معالعملية  "للأسباب الإباحة"، كأسبا و تهدف هذه الدراسة  إلى إبراز  القيمة العلمية       

زوالها.  له بعدـلتجريم لأصاء، ويعود استثنا الأفعال المجرمة  بالنص به؛ و بموجبها  يرتفع الحظر  عن  تعطل النص التجريمي، وتوقف العمل
لا في إطار قة؛ فلا يستعمل إانونيا ضيقعماله أن دائرة است وهذا المعنى يكاد يكون متقارب بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، إلا 

 ت والجنايات. بادات والمعاملاـعات؛ في الرور ـضائل الـلنظام العقابي؛ أما الشريعة الإسلامية فتستعمله في مسبا الذي يرتبطقانون العقوبات، 
، صورة ومبينة بنصي حالات محي، وهوتستند أسباب الإباحة إلى النص المتضمن للحالات التي ترد كاستثناء على النص التجريم      

لإسلامية، ار مقاصد الشريعة جح في إطاالرا ستند إلى المصلحة  الجديرة بالحماية والمتمثلة في الحقحتى لا يمكن التذرع بها قضاء، كما ت
 وما تتضمنه القاعدة القانونية من حق للمجتمع يستلزم حمايته.

 الإباحة ، أسباب ، التبرير ، ضرورة، طارئة. كلمات مفتاحية:
Abstract: 

      This study aims to showing the practical scientific value of “permissive 

reasons”, as reasons that deny their existence the cause of criminalization, as they 

disrupt the criminal text and stop working with it; And according to it, the 

prohibition of the acts criminalized by the text is lifted as an exception, and the 

criminalization returns to its origin after its demise. This meaning is almost close 

to Islamic Sharia and Algerian law, but the scope of its legal use is narrow; It is 

used only within the framework of the Penal Code, which is related to the penal 

system; As for Islamic Sharia, it uses it in matters of necessities In acts of 

worship, transactions, and felonies.  

      The reasons for permissibility are based on the text containing the cases that 

are included as an exception to the criminal text, which are limited and indicated 

by text, so that they cannot be invoked by the judiciary, and are also based on the 

interest worthy of protection represented in the preponderant right within the 
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framework of the purposes of Islamic Sharia, and the legal rule of the right of 

society It requires protection. 
                    emergencyPermissibility,  reasons ,  justification,   necessity,     :Keywords 

 
 مقدمة -1

وال تدفعه إلى ظروف وأح هقد تعترضلكن  ؛تهفعاله وتصرفاوجعله مسؤولا عن أ ،وأناط تكليفه بالعقل الإنسانالله تعالى خلق  إن           
تتأثر بالغايات تغيرات، فبط هذه المتنشأ قواعد وأصول تضحينها السلوك النمطي المعتاد؛ عن  تخرج هذه التصرفاتف، ارتكاب المحظور

يع في نظر التشر جتمع للم مايةرة بالحجديمصالح عامة ومن جهة أخر بما يمكن أن تحققه من  الملحوظة للشارع الكريم من جهة، والمقاصد
 الوضعي.
لها لى بقائها على أصعحة، دليل الإبا ، فإن  عدم وجود الدليل الشرعي على هذه الأفعال والسلوك بالحظر أولهذا وذاكوتبعا         

تدابير  أو  عقوبةية:" لا جريمة ولاة القانوناعدقوأيضا للء الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.""الأصل في الأشيا:المباح، استنادا للقاعدة الفقهية
شريعة يما تأذن فيه  اله، خاصة فلى إطلاقع قد لا يكونأنه  يشكل جريمة؛ فإن  ذلك  ." أم ا إذا  قام الدليل على فعل ما بغير قانونأمن 

عد أن  بلإباحة المقيدة؛ الى دائرة ظر إالح الإسلامية، والقانون الوضعي كل حسب خصائصه عند الاقتضاء، بل ينتقل  هذا الفعل من دائرة
لتي تدفع صاحبها ا الضرورة  ، كحالةحةالتي نقلت حكمه إلى الإباحوال الأ و فظرو لل، نظرا بنصكان في حد  ذاته  جريمة يعاقب عليها 

 و القصاص، أو ود يذ الحدنفن؛ كت، أو إتيان الفعل المجرم بالنص، ومن ذلك أيضا  المساس بحرمة جسد الإنساإلى ارتكاب المحظور
 ، أو ما هو مباح كإجراء العمليات الجراحية.والمأذون فيه الضرب غير المبرح عند الحاجة إليه

النبي  ذلك قول ومن ال أو الأعراضالأمو أو  الأنفسسواء في ، حرمت إلحاق الضرر بالغيرفي نصوص كثيرة الشريعة الإسلامية ف      
 وقد  داء أو مقابلة،غير ابتار بالده العلماء إحدى القواعد الكلية التي تحر م الإضر ولا ضرار"، وقد ع:"لا ضرر

صلحة حماية الملمقصد   ؛  إرساءيةكلاعد  وما ينهض عنها من قو  "استخرج علماء الشريعة منها قواعد فرعية نحو: "الضرر يزال
 العامة، بما يمكن أن يجلب المصالح ويدفع المفاسد .

القانونية تتغير  اية، فإن القاعدةيرة بالحمنت جدتلف في القانون الجزائري، إذا ما تعل ق الفعل  بمصلحة يحميها القانون وكاوالأمر لا يخ    
 عرف القانونيين فيما يسمى  اوهذة، ، فيصبح الفعل في دائرة الإباحة أيضا كاستثناء من القاعدة العاموالأحوال فالظرو تبعا لهذه 

 ح الفعل مباحا.جريم ويصبفة التووجود هذه الأسباب  ينتفي معها الركن الشرعي للجريمة؛ وبالتالي تنتفي ص"بأسباب الإباحة"، 
ة تطبيقها باحة وكيفيوضيح لأسباب الإالعملية للموضوع من حيث بيان وتالقيمة العلمية و  إظهار مدىالدراسة هذه والهدف من        

و فاع عن أنفسهم، أهم في الدال حقمر ببعض الحالات التي يلجأ فيها الأشخاص إلى استعممن الناحية العملية؛ خاصة إذا تعل ق الأ
ه شرعا لإطار المسموح بالتقيد با ستلزميكحالة العلاج الطبي؛ لكن    دائرة الجواز أو الإذن للضرورةأعراضهم أو أموالهم، وما يدخل في

 وقانونا. 
 ي ؟لتشريع الجزائر وبين ا نة بينهاوما هي أوجه المقاربة والمقار الإباحة" ؟   الشريعة الإسلامية " أسباب عالجتفكيف      

 عند كل منهما؟ ه الدائرةفي هذ وما مستند الإباحة
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جه مة الدليل، وو ليل وإقاوالتح المنهج الاستدلالي وقوامه الاستقراء :وظفت عددا من المناهجهذا الموضوع  لمعالجةو 
طبيعة  لمنهج المقارن؛ لأن  ا، وكذلك  أدلتها وردها إلىومن ثمة تحليلها  ،عض الجزئيات المتعلقة بالموضوعب جمع واستقراء الاستفادة منه

ف أوجه الاختلا عرفةلم ذلكو  ضعي،الموضوع تفرضه فهو دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريع القانوني الو 
ونية صف الظاهرة القانو تفاد منه ذي يسوأيضا المنهج الوصفي وال ب الإباحة،والاتفاق بينها للوصول إلى مدى استعمال كل منهما لأسبا

 موضوع الدراسة.
في الشريعة  اب الإباحةفاهيمي لأسبعناصر الموضوع إلى عنوان رئيسي أول يتناول:الإطار الم هيكلة استدعت هذه الدراسةوقد        

هوم مفوالثاني: انوني،شرعي والقلاح المفهوم "السبب" في الاصطالأول يتناول:الإسلامية والتشريع الجزائري، ويضمن عنوانين فرعيين، 
تشريع وال يعة الإسلاميةة في الشر لإباحامستند  لدراسة العنوان الرئيسي الثاني ، بينما خُصص"الإباحة" في الاصطلاح الشرعي والقانوني

لجزائري، ريع االإباحة في التش ني: مستندالثا في الشريعة الإسلامية، وفي في العنوان الفرعي الأول منه "مستند الإباحة" ت، تناولالجزائري
     :. وفيما يلي تفصيل لعناصر الدراسةتضمنت حوصلة النتائج المتوصل إليها وذيلت الدراسة بخاتمة

 الإطار المفاهيمي لأسباب الإباحة في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري. .2
"أسباب عريف ، ثم تونيي والقانالشرع في الاصطلاح و"الإباحة" "السبب"مفهومي الإباحة" يجب التطرق إلى "أسباب لمعرفة      

 الآتية: العناصربالمعنى الذي يقتضيه المركب الإضافي ضمن الإباحة" 
  :في الاصطلاح الشرعي والقانوني"السبب"  مفهوم .1.2.

وعرفه الآمدي بقوله:  2"هو عبارة عم ا يحصل الحكم عنده لا به."عر فه الغزالي بقوله: عدة تعريفات أهمها:اصطلاحا  1ر ف "السبب"عُ     
 3"هو كل وصف ظاهر منضبط دل  الدليل السمعي  على كونه معر فا لحكم شرعي."

وصف الذي جعله نفيا وإثباتا، أي: متى وجد ال ه على وجودللدلالة مرتبط بالحكم الشرعي فهو  أن السبب ريفينوالظاهر من  التع   
؛ وذلك النفي فانعدام وجود الوصف يدل عدم وجود الحكم حيث ا من هذا من حيث الإثبات، أم   وجد الحكم؛  الشارع سببا في الحكم 

 4كان السبب معر فا له لا غير وليس موجبا له بذاته.فينتفي بعدمه ويوجد بوجوده،  لازم للحكملجعل الشرع هذا الوصف 
من حيث الاصطلاح القانوني فلم يذكر المشرع الجزائري تعريفا خاصا "للسبب" في معرض ذكره أم ا تعريف السبب 

إلا ما كان من  وترك ذلك للفقه والقضاء، من قانون العقوبات الجزائري، 40و 39لأسباب الإباحة من خلال المادتين 

                                                           

مادة   460، دار الحديث ، القاهرة، ص 4،جلسان العربابن منظور، .)ويطلق أيضا على الحبل أصالة. "السبب"لغة يطلق على كل شيء يتوصل به إلى غيره –(1
ََ ﴿:سبب (، وقد ورد في قوله تعالى نْـيَا وَالَآخِرَةِ  فلَيْ َ  إِلََ السماءِ مْ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَهُ اُلله فِي الدُّ ، ومعنى السبب في الآية الكريمة (15الآية)الحج، ﴾دُدْ بِسَبَبِ

ويظن  أن لن ينصره الله، فليقتل نفسه بربط الحبل في السقف ثم ليختنق به.) القرطبي، محمد بن أحمد،    والمعنى الذي يعادي رسول الله  "الحبل"، وبالسماء سقف البيت.
 .(16م،ص 2000،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  لبنان، 1، ط12، جقيق سالم مصطفى البدريتح، الجامع لأحكام القرآن

 .178-177م، ص ص1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط1، تحقيق محمد سليمان الأشقر، جالمستصفى من علم أصول الفقهالغزالي، أبو حامد،   –(2

 . 127هـ،ص 1402، المكتب الإسلامي، بيروت، 2، ط1، جامالإحكام في أصول الأحكعلي بن محمد،  الآمدي،  –(3

 .  128، ص، مرجع سبق ذكره الآمدي،علي بن محمد -(4
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لظروف التي تزيل الصفة ومعنى ذلك ا قبيل حصر الحالات التي ينتفي معها الصفة غير المشروعة للسلوك الإجرامي،
 .، فيتناول معنى السبب هذه الحالاتالمرتكب وتتوقف المسؤولية الجزائية، وتبرر الفعل الإجرامية

 20 المؤرخ في 10-05لقانون المدني المعدل والمتمم  بالقانون رقمالمتضمن ا 58-75في  الأمر رقم  ذكر بينما 
من  97تان طت المادقد اشتر متعاقد، و بمعنى الباعث الدافع  والمقصود لل العقد،" السبب" كشرط من شروط 2005يونيو

 ن العقوبات.في قانو  و مقرريكون السبب مشروعا، وبالتالي يختلف هذا المعنى عم ا هالقانون المدني الجزائري أن 
الشرعي  رف للحكمعول مالفرق واضح بين  الاصطلاح الشرعي والاصطلاح القانوني "للسبب"، من حيث أن  الأو 

.وعلامة عليه،  والثاني وصف يبرر السلوك الإجرامي استثناء    .ودعقام في اللالتز اأو الباعث والقصد من  َ 
 والقانوني: في الاصطلاح الشرعي "الإباحة" مفهوم .2.2

مقــرونا بالمبــاح  احة ـلســبكي لفــب الإبــضــمن المســائل المتعلقــة بالمبــاح؛ وقــد ذكــر تاج الــدين ا اصــطلاحا " الإباحــة"تنــاول  الأصــوليون      
بأن    ه الشــاطبيذكــر في المعــنى وإن كانـت فتلفــة في المبـنى  منهــا مـا  متفقــة  تعريفــات  كلهـا  أوردوا عـدة و 1."الإباحـة والمبــاح " قــال: حيـث 

الزركشــي تعريفـا  خــر "للمبــاح"   وأورد  2"المخــير فيـه بــين الفعــل والـترك، مــن غــير مـدح ولا ذم ،لا علــى الفعــل ولا علـى الــترك . ""المبـاح" هــو:
 بينمـا عر فـه الغـزالي في المستصــفى 3."مـا أذن الله في فعلـه وتركـه مــن حيـث هـو تـرك لـه مــن غـير قصـيص أحـدهما باقتضـاء مــدح ولا ذم"بأنـه: 

  4بأنه:" ما كان تركه وفعله سيين."
    5ير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه."ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غوعر ف "المباح" أيضا بأنه:"

يستوي فيه الفعل والترك ، دون أن يرتبط أحدهما إذن من الشارع الكريم  6"الإباحة"وعليه ما يستخلص من هذه التعريفات: أن        
 بثواب أو عقاب، أو مدح أو ذم، فيكون المكلف فيرا  بين الفعل والترك .

التي لا تثبت فلا مجال للحديث عن الإباحة ه، وهذا الأمر يستدعي وجود دليل من7لق بخطاب الشارع.الإباحة حكم شرعي يتعو      
ية، كالوجوب الذي يتضمن فالتخيير في الفعل والترك والتسوية بينهما  يخرج الحكم الشرعي من دائرة الأحكام التكليبدليل شرعي، وأيضا 

والتحريم، والكراهة، وهي الأحكام التي يخاطب بها المكل ف؛ فالإباحة وإن كانت شرعية  الواجب الموسع والواجب المخير، وكذلك الندب،
 9.لم يتأكد بيانه فالأولى تركه ولا يدخل في هذا المعفوِ عنه، لأنه لم ا لم يكن ينبني عليه حكم عملي8لكنها ليست بتكليف.

                                                           

 .5، صم1999، عالم الكتب، بيروت، 1، ط2تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالسبكي،تاج الدين،-(1

 .76م، ص  2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط1،جفي أصول  الشريعة الموافقات أبو إسحاق،الشاطبي،  -(2

 .    221م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1، ج البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، بدر الدين ،  -(3

 .  129ص، مرجع سبق ذكره  أبو حامد، الغزالي، -(4

 .   223سبق ذكره ، ص مرجعالزركشي، بدر الدين،  –(6

أباح الشيء أطلقه والمباح خلاف "لإطلاق"، او تطلق أيضا على"أبحتك الشيء أحللته لك. ":جاء في اللسان :منها: الإحلال "الإباحة" لغة تطلق على عدة معان -(6
، مكتبة 4، جالقاموس المحيط، فيروز  بادي ) لشيء أي: أباحه لهأذن له في ا"الإذن:و تطلق أيضا على . مادة  بوح  . 548، صمرجع سبق ذكره ابن منظور،)"المحظور.

 باب النون. الهمزة   مادة إذن فصل. 195 النوري ، دمشق ، ص

 نفس الصفحة .، مرجع سبق ذكره، الزركشي بدر الدين  –(7

 .نفس الصفحة، مرجع سبق ذكرهالزركشي بدر الدين،  -(8

 . 126ص الشاطبي، أبو إسحاق، مرجع سبق ذكره،  -(9
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إذا تعل ـق بـه لحظـر عـن الفعـل؛ فـؤذن برفـع اوافق المعنى اللغوي لها، و هو  يـكذلك استعمال لفب "الإذن" عند الأصوليين في تعريف الإباحة ي    
 التخيير بين الفعل والترك كان في معنى المباح الثابت من جهة الشرع .

قـع فيهـا، أن  الأصـوليين اعتنـوا في تعريـف المبـاح بالحكـم الشـرعي دون التطـرق إلى الفعـل ووصـفه والظـروف الـتي ي وما تجدر الإشـارة إليـه      
ومعنــاه أنــه لا  وقــد يوصــف الفعــل بأن الإقــدام عليــه مبـاح وإن كــان تركــه محظــورا، كوصــفنا دم المرتــد بأنــه مبــاح، "وفي هـذا يقــول الإمــام الــرازي

   1"؛ وإن كان الإمام ملوما بترك إراقته.ضرر على من أراقه
بينمــا أطلــق المالكيــة علــى  2باحــة" بأ:ــا:"رفع الحــرج عــن الفعــل والــترك."عنــد فقهــاء الشــريعة الإســلامية  فقــد عــرف الحنفيــة "الإ بينمــا        

أم ـا لفـب  3.المباح ألفاظا منها:"لا بأس"، "الجائز" ، "المأذون فيه"، فإذا أطلق لفب "لا بأس" فإنه يراد بـه الأمـر المبـاح الـذي يسـتوي فعلـه وتركـه
 ي ان، فلا يمدح فاعله ولا يذم تاركه."الجائز" فإنه المستوي الطرفين، و هو الذي فعله وتركه س

  4فقد عر فوها بأ:ا: "ما تعل ق به خطاب الشارع قييرا بين الفعل والترك على السواء." الشافعية أم ا 
منه  وهذا التعريف في معرض الحديث عن ضمان العارية؛ و يؤخذ  5بأ:ا:"رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له." الحنابلة وعر فها       

وقد  أنه فتص بإباحة تملك الإنسان ما لا يملك؛ إلا  أن قيد "رفع الحرج" يؤذن بالإباحة بوجه عام، لأن تحديد الفعل يحدد ما فيه الإباحة،
 يةمن الظاهر وبهذا يكون تعريفهم قريبا من تعريف الحنفية السابق، كما عر فها ابن حزم  6بينوا ذلك بأن  التناول يستند إلى الإباحة.

بقوله:" الإباحة هي الإذن بإتيان الفعل كيف  الجرجانيبينما عرفها 7بقوله:"والإباحة تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء منها."
 8شاء الفاعل."

دح أو مغير عل والترك من ة بين الفلتسوياوالظاهر من تعريفات الفقهاء "للإباحة" أ:م يفسرو:ا  بالمعنى الذي ذكره  الأصوليون وهو  
شارع؛  د إلى دليل من العي المستنالشر  ذم؛ وهي الإباحة الأصلية، أو رفع الحرج لتكون الإباحة بمعنى الرخصة، وهذا راجع إلى  الإذن

 ، وإباحة الانتفاع، أو إباحة الاستعمال.كإباحة التملك
بيل الاستثناءات والرخص، كتناول الميتة حين الاضطرار، وهي من ق 9بالإضافة إلى أن هناك"الإباحة" المستندة إلى إذن الشارع.       

  ودفع الصائل، وما أشبه ذلك، وبالتالي تكون إباحة راجعة إلى الاستثناءات والرخص  ومأذون فيها شرعا، وهي إباحة الطارئة.

                                                           

 . 102صم، 1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ط1العلواني، ج ض، دراسة وتحقيق طه جابر فيا المحصول في علم الأصولفخر الدين، الرازي،  -(1

 .  309،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ص1،ج شرح فتح القديرابن الهمام، كمال الدين،  –(2

 .428م، ص1977، دار الفكر، بيروت، 2، ط1، جخليل ب الجليل في شرح مختصرمواهأبو عبد الله، الحطاب،  –(3

، دار الكتب  العلمية، بيروت، 1، ط5،  تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، جرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين،  –(4
 .   39م ، ص 1994

 .   62، دار الفكر ، بيروت ، ص4، ج شاف القناع عن متن الإقناعكمنصور بن يونس، ، البهوتي -(5

 نفس المرجع ونفس الصفحة. -(6

 . 44م، ص 1984،  دار الحديث، القاهرة،  1، ط1، تحقيق لجنة من العلماء ،جالإحكام في أصول  الأحكام، ابن حزم  -(7

 .20م ، ص1984،  دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1اري ، ط، تحقيق  إبراهيم  الأبي التعريفات الجرجاني، علي بن محمد، -(8

 .  269، مؤسسة الرسالة، صالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، فتحي الدريني -(9
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ية والإباحة الطارئة كولاية التأديب مثلا، :" على أن الأصوليين والفقهاء لم يفرقوا بين الإباحة الأصلوفي هذا يقول فتحي الدريني        
فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه؛ ولكن الشارع قرر الولاية التأديبية بشروط محددة للزوج على زوجه، والأب على صغيره 

لرعاية لمصلحة الأسرة استثناء من أصل المنع لمصلحة راجحة قررها الشرع ، وجعلها جديرة با –وفيها إيذاء الخاضع للتأديب  –
 ويعلل ذلك بأن الحكم الذي يجمعهما لا يرتب عليه ثواب أو عقاب.  1والمجتمع."

ويقول الإمام الشاطبي:" الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير       
  3ذلك بقوله: " فالذي يظهر من نصوص الرخص أ:ا بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الأخر." ثم يجيب على  2بين الفعل والترك ؟"

إليه بعد  م للمنع، والرجوعلأصل العاقاء ابلذلك تكون هذه الإباحة طارئة أي: أن الفعل كان محظورا بمقتضى القواعد العامة، مع         
 .المبيح للقيام بالأفعال المحظورةزوال السبب 

 دائرة فيتبرير التي تكون بأسباب ال دا ما يتعل قع، ما لهاخاصا تعريفا م يعط المشرع الجزائري "الإباحة" في الاصطلاح القانوني فل أم ا      
 ني أو الجنائي.انون المد القالإباحة، إلا أن الناظر إلى القواعد العامة في القانون  يمكن تحديد دائرة الإباحة  سواء في

ان كبالعقود، أو ما   تعلق منها لحقوق سواء ماأن أساسه ومبناه الالتزام والتصرفات القانونية التي تنشأ عنها ا القانون نجد  ففي        
 ضابطا للمسؤوليات المدنية التي تقع على عاتق المتسبب في الإخلال بالنظام العام والآداب.

ون المدني مباحة، طالما أ:ا لم قالف النظام العام والآداب، وعليه فقد نصت المادة ولهذا تعتبر كل التصرفات التي لم ينص عليها القان      
داب كان العقد لآللنظام العام  أو   فالف التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب على أنه:" إذا   58-75الأمر رقم من  97

  4باطلا."
أن يكون سبب الالتزام مشروعا فقان على ما يبدو لهما مناسبا في العقد، بشرط والأمر يتضح بدقة في العقود؛ لأن العاقدين يت       

لنظام العام؛ و إلا كان التصرف غير مشروع، وبالتالي يقع العقد باطلا، عملا بالإباحة الأصلية؛ ولأن العقد  يخضع لمبدأ ل وغير فالف
ولذلك  5يجوز تقييد المالك في استعمال حقه في التصرف فيما يملك.حرية التعاقد، كما أن الملكية تقوم على حرية التملك ولذلك لا 

 .قييريةتعتبر الإباحة 
وحسب هذا  6"أمن بغير قانون. :" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرعلى أنهنصت المادة الأولى من أم ا في قانون العقوبات الجزائري       

 39  ، أما ما  قررته المادة تبر مباحا  عملا بإباحته الأصليةص على تجريمه القانون يعالنص الذي يحدد مشروعية الجريمة؛ فإن كل ما لم ين

                                                           

 . 273نفس المرجع، ص -(1

 . 273الشاطبي، أبو إسحاق، مرجع سبق ذكره، ص  -(2

 .  274نفس المرجع، ص  -(3

الجريدة   2005يونيو  20المؤرخ في  10-05بالأمر رقم المعدل والمتمم  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75تمبر سب 26مؤرخ في  58 -75الأمر رقم  -(4
   ( 22، ص 2005سنة، 44، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

 . 220ص ،م1992، دار الهدى، عين مليلة، 1ط، 1، جشرح القانون المدني الجزائري ،محمد صبري السعدي  –(5

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية) ، المعدل والمتمم. المتضمن قانون العقوبات  1966يو يون 8الموافق  1387صفر عام  18مؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -(6
 (703، ص 1966يونيو  11، الصادرة بتاريخ 49العدد 
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فإنه من قبيل الإباحة بمقتضى الظروف الطارئة، لهذا فإن الإباحة في القانون الجنائي أصلية   من القانون نفسه، من تحديد لأسباب الإباحة
 .دوث أسباب تبيح الأفعال المحظورةلح ةفي عدم تجريم الأفعال غير المنصوص عليها، و طارئ

اجعا إلى جه عام بما كان ر باحة  بو صص الإ، على أن  الأول  يخالقانون المدني والقانون الجنائيوعليه يتضح الفرق بين الإباحة في      
لى تجريمه القاعدة دود بما لم تنص عباحة محلإطاق االمعاملات وما ينشأ عنها من التزامات، وقد يتُف ق على فالفتها، أم ا القانون الجنائي؛ فن

سباب تجعل لأة، أو ما استثني الإسلامي شريعةالقانونية التي تجعل له عقابا ، فيدخل هذا في الإباحة  الأصلية، كما هو الشأن في أحكام ال
عها المسؤولية ستثنائية تنتفي مذه إباحة ا، وه الفعل مباحا مع بقاء أصل المنع قائما ورجوعه إلى المنع بعد زوال الأسباب التي أبيح لأجلها

عنى الرخصة التي مية إذا كانت بميعة الإسلاالشر  الجزائية، وإن كانت الجريمة تامة الأركان، وتم  وقوعها بالفعل، وهذا يتوافق مع الإباحة في
بيانه على  لشرعي الذي يتوقف الحكم اا إلىفمرجعه تقوم على أساس رفع الحرج والإثم ، بينما الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل و الترك ،

 الشارع.
 . مفهوم "أسباب الإباحة" في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري:1.3

هــا تـتحكم فيق معـايير الإدانـة وفـ والصـفات والأحـوال الـتي يقـع فيهـا؛ تكـون سـببا في تغيـير أحكـام، السـلوك الـذي يصـدر عـن الأشـخاص      
حــة فهـوم أسـباب الإبامطلــب لتنـاول فمنهـا مــا يجعـل المحظـور مباحـا أحيــانا؛ اسـتثناء مـن القواعـد الكليــة، وقـد خصصـت هـذا الم ،هـذه الظـروف

 الفرعين التاليين: العنصرين في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، ضمن
 :مفهوم "أسباب الإباحة" في الشريعة الإسلامية. 1.1.3
سبب باعتباره حكما وضعيا وضعه الشارع أمارة على الحكم، والإباحة كحكم شرعي فيما استوى طرفاه ف فقهاء الشريعة العر          

 من حيث التخيير في الفعل والترك، إلا أن  المتفحص لبعض المسائل الفقهية في كثير من أبواب الفقه يجد استعمالات الفقهاء لهذا المركب
َ  فَ انِ جَ تَ مُ  رَ ي ـْغَ  َ  ةِ صَ مَ مخَْ  فيِ   رَّ طُ اضْ  نُ مَ فَ  ﴿لقوله تعالى:، للمضطر:إباحة أكل الميتة ومثال ذلك"سبب الإباحة " َ   لإثِْْ  اللهَ  نَّ إِ فَ   َِ

  .1﴾ حيم  رَّ  ور  فُ غَ 
 ا:"فإن  الاضطرار هو الضر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره، ولا يمكنه الامتناع منه، والمعنى ههنقول الجص اص في تفسيرهاي    

 فيِ  ﴿    لجوع، وهذا يدل على إباحة ذلك ثم الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه، وقد بين ذلك في قوله تعالى:من إصابة ضر ا
  2، قال ابن عباس و السدي و قتادة: المخمصة:المجاعة، فأباح الله عند الضرورة أكل جميع ما نص في الآية."﴾ َ  ةِ صَ مَ مخَْ 

ع مفسدة مقارنة م ،لى نفسهن يحافب عله أ لمن كان في حالة يخشى معها الهلاك؛ فالأولى ،تةالاضطرار سببا لإباحة أكل المي فجعل       
 تناول النجس.

وتباح المحرمات عند الاضطرار إليها في الحضر والسفر جميعا، لأن الآية مطلقة غير مقيدة بإحدى الحالتين، وقوله: "قال ابن قدامة:       
الحاجة إلى  :رار يكون في الحضر والسفر في سنة المجاعة، وسبب الإباحةطن  الاضحق كل مضطر  لألفب عام في  ﴾ رَّ طُ اضْ  نُ مَ فَ  ﴿

                                                           

 .  3سورة المائدة، الآية -(1

 .  307م،ص1984، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3، تحقيق محمد صالح قمحاوي ،جحكام القرآنأالجصاص، أحمد بن علي،  –(2
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حفب النفس عن الهلاك، لكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات والصيانة عن تناول المستخبثات وهذا المعنى عام في 
  1الحالين."

، ، وهذا ما ثبت بالنصالدم بعد أن كان معصومبإجماع،  سببا لإباحة دم المرتد عن الدين ةأ:م جعلوا الرد ومن أمثلة ذلك أيضا:     
 َِ مسلمِ  َِ امرئِ  دمُ  يحلُّ  لاَ وقوله أيضا فيما رواه عبد الله بن مسعود:" 2."من بدّل دينه فاقتلوه:" في قوله  فيما رواه ابن عباس 

  3."َِ للجماعة لدينه المفارقُ  الزاني، والتاركُ  بُ ، والثيّ بالنفسِ  : النفسُ ى ثلاث  حدبإ إلاّ  اللهِ  وأنّي رسولُ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  يشهدُ 
والمراد بالجماعة جماعة المسلمين؛ وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل، واختلف فقهاء الشريعة 

 4أبي حنيفة لا تقتل، ومذهب غيره تقتل." الإسلامية في المرأة. هل تقتل بالردة أم لا ومذهب
لإمام الشاطبي في معرض الحديث عن الأفعال الواقعة والتي تقتضي أمور تشرع لأجلها، فقد ذكر أمثلة عن السبب الذي يشرع ذكرا      

وذكر في موضع  خر "  5."وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء لأجله فقال :" فالسبب مثل كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة،
  6والسفر سببا في إباحة القصر والفطر."

هة  مما له صلة سبب الكراو ريم، هذا، وقد استعمل الفقهاء "السبب" في الفروع الفقهية مضافا:  كسبب الوجوب، وسبب التح      
 بالأحكام الشرعية.

اظا لى أكل الميتة حفلاضطرار إانة كحالة في رفع الإثم عن المكلف دياأن "سبب الإباحة" عند فقهاء الشريعة هو الأساس  وعليه يتبين    
 لقاتل عند الدفاعصاص على ابة القعقو  إسقاطأو قضاء كإنزال العقوبة بالجاني، مثل: ، عن النفس؛ لأن  الميتة حرام بالنص الشرعي

 الشرعي في حالة دفع الصائل. 
" الأصل في الشريعة الإسلامية أن  الأفعال المحر مة محظورة على الكافة بصفة عام ة؛ لكن  وفي هذا الشأن يقول عبد القادر عودة :        

الشارع رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح بعض الأفعال المحر مة لمن توفرت فيهم صفات خاصة؛ لأن  ظروف الأفراد أو ظروف الجماعة 
  وتبعا لهذا  7عال المحر مة يأتو:ا في الواقع لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارع."تقتضي هذه الإباحة؛ ولأن  هؤلاء الذين تباح لهم الأف

الظروف والأحوال التي بموجبها يرتفع الحظر عن الأفعال استثناء،  وتنتفي عندها كله يمكن استنتاج تعريف"لأسباب الإباحة"بأ:ا:"
 " .ريم جعلة الت
ؤاخذة، سواء من رمة والمة بانتفاء الحالأسباب التي لها علاق هيجودها الحظر عن الأفعال الظروف والأحوال التي يرتفع عند و ف      

 الناحية القضائية كتوقيع العقاب، أو ديانة وهو ما تعل ق بالآخرة من حصول الإثم.

                                                           

 . 74م، ص1972،  دار الكتاب العربي، بيروت، 11، جالمغني ابن قدامة، موفق الدين،  –(1

  . 1278، ص6922تابتهم، رقم رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واست -(2

       . 1302، ص3،ج1676رواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح به دم المسلم، رقم  -(3

  .84، بيروت، ص،  دار الكتب العلمية4ج، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد -(4

 . 136بق ذكره، صالشاطبي، أبو إسحاق، مرجع س -(5

 .  نفس المرجع ونفس الصفحة –(6

 .  469م، ص1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ط1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،   -(7
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وجد  ذه الأسباب، فإذاهثير ت تأعلة تحبانتفاء علة التجريم وجودا وعدما؛  فمعنى ذلك ارتفاع الحكم الأصلي الذي أنيط  أما عن      
 باحة.ارتفعت الإظر و ارتفع الحكم الأصلي وأصبح الفعل مباحا، وإذا انعدم السبب عاد الحكم إلى أصله وهو الح ببالس

 "أسباب الإباحة" في التشريع الجزائري. مفهوم 2.1.3
وتبرير وقوعه  تبعا  1ه.، تعني إزالة تجريم -في التسميةوإن كانت فتلفة -الظروف والأحوال التي تكون سببا في رفع الحظر عن الفعل    

وفية؛ لذلك لهذه الظروف، وهذا يؤدي إلى فالفة القاعدة القانونية وانتفاء المسؤولية الجزائية والمدنية معا، بالرغم من توفر أركان الجريمة مست
نظرا لاعتبار هذه الظروف والأحوال التي  2.المبررةفعال الأ: من قانون العقوبات اسم 40و 39يطلق عليها المشرع الجزائري في المادتين 

  3"قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله. :""أسباب الإباحة" بأ:اشراح القانون الجزائري يقع فيها الفعل؛ لذلك عرف 
رفع الحظر عن الفعل ويصبح مباحا  وهي التي تكون سببا في ،فآثارها لا تتغير الأحوال؛ و مهما كانت تسمية هذه الظروفو         

رفع صفة الجريمة عن الفعل وصيرورته فعلا "وعليه عرفت أسباب الإباحة في الفقه بما يلي: 4بالنص، فلا مسؤولية جزائية أو مدنية حينئذ.
سباب التي يحقق قيامها في أ:ا تلك الأأو:" 5"إذا ارتكب في ظروف تنتفي فيها العلة من تجريمه بحسب طبائع الأشياء. ، مباحا ومشروعا

 6"النظام القانوني مشروعية الفعل مشروعية استثنائية.
أن الفعل المجر م قانونا يصبح مباحا بنص القانون، إذا ارتكب في ظروف وأحوال من شأ:ا تمنع  اتويستخلص من هذه التعريف        

الات تنتفي معها علة التجريم، وتوافر هذه العلة يعني اسباغ الصفة غير ولو توفرت فيها عناصر التجريم، لأن  هذه الح 7ثبوت صفة الجريمة.
 8المشروعة على الفعل.

و"أسباب الإباحة" تستند إلى قواعد قانونية ترخص الفعل الذي أصبح مباحا؛ سواء بنص تشريعي، أو ما يفهم من تفسير        
بات الجزائري تجرم المساس بجسم الإنسان وتعاقب عليه؛ لكن إذا وقع في النصوص، ومن أمثلة ذلك وجود نصوص قانونية في قانون العقو 

؛ لكن كحالة الدفاع الشرعي، أو إجراء العمليات الجراحية؛ لأن  فيه حق راجح  ظروف معينة يصبح مباحا ومقيدا بالاستثناء الوارد عليه؛
ن قبيل الضرورة التي تدخل ضمن أسباب التبرير  استنادا إلى قد يظن بعض الأشخاص لم ا يقومون بسلوك منافي للنص التجريمي أن  ذلك م

وبالتالي  الجريمة قوة لا قبل له بدفعها." ن اضطرته إلى ارتكابلممن قانون العقوبات، التي تنص على أنه:" لا عقوبة  48نص المادة 

                                                           

 .263، ص م2003، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2، جدراسة مقارنة موسوعة القانون العام والخاصرينيه غارو،  -(1
وذلك باعتبار أ:ا أسباب تبرر وقوع الفعل المخالف للقاعدة  والأردني والمغربي اللبناني والسوري العقوبات  كقانون  "أسباب التبرير"وتسميها بعض التشريعات العربية: –(2

 )بها أبيحت الأفعال التي كانت ممنوعة بنص القانون ولذلك سميت بهذا الاسم.القانونية؛ فلا يترتب عليه أي جزاء، أما القانون المصري فيسميها أسباب الإباحة؛ لأنه بموج
   (. 133، الدار الجامعية، بيروت،  صالقواعد العامّة في قانون العقوبات المقارنأكرم نشأة إبراهيم، 

 .117صم، 1999ة ، ، ديوان المطبوعات الجامعي1ج ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد الله سليمان،  -(3
 .353م، ص1996،  مؤسسة بحسون، بيروت، 1، ط2ج -المسؤولية المدنية –القانون المدني مصطفى العوجي،  -(4

 . 182ص م،2002، دار الجامعة الجديدة، الأزاريط، الإسكندرية، القسم العام من قانون العقوباتسليمان عبد المنعم،  و محمد زكي أبو عامر -(5

 .468، صم2003، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة نظرية الجريمة المتعدية القصد ت،  جلال ثرو  -(6

  . 88صم، 2000دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  ،قانون العقوبات القسم العاممحمد عوض،  -( 7
  .16، ص1962جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمي،  باحة،النظرية العامة للإ -أسباب الإباحة في التشريعات العربية، حسني محمد نجيب،  –( 8
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في اجتهادها القاضي في هذا المحكمة العليا  وقد حسمتيتحقق الفرار من العقاب والأمر ليس كذلك، كما هو الشأن في جريمة الرشوة، 
عف الجاني من ت فلم، لقوة التي لا قبل للإنسان بدفعهام ، وذلك لعدم تحقق شرط ا12/04/1992بتاريخ 77162، في الملف الأمر

من المزايا أو استجاب  أو الهبات أو غيرهاللعطايا  ، حيث ورد في قرارها:" من المقرر قانونا أن كل من يلجأفي جريمة الرشوة العقاب
. ولا ةللحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائي الارتشاءيكون الغرض منها لطلبات 

البنك مقابل  الذي اضطرته إلى ارتكابها قوة لا قبل له بدفعها. ولما ثبت أن  الطاعن دفع مبلغا ماليا لمديريعفى من العقوبة إلا الشخص 
وأن الأوامر ليس كذلك في قضية  -بدفعهافإن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا وجدت قوة لا قبل للإنسان  -ضحصول على قر 

 1الحال وعليه فإن هذا الدفع جاء في غير محلة."
م باحة الفعل المجر  إم على أن  ستخلص اتفاقهيُ كن أن التشريع الجزائري  يمبما ورد أسباب الإباحة في الشريعة الإسلامية مقارنة وعند       

 .مع بقائه على الأصل وعودة الحظر والمنع عند زوال السبب الذي لأجله أبيح هذا الفعل  ،بالنص
 . با في تقرير العقااختلافهم ة، معوأيضا رفع العقوبة الدنيوية قضاء فلا مؤاخذة على الفعل المرتكب؛ فتنتفي المسؤولية الجزائي

وهي متعل قة  ،ي الترخيصة تقتضم شرعياحكأ؛ فأسباب الإباحة في الشريعة الإسلامية من حيث الحكمويختلفان بينهما أيضا       
تعلق ياعدة قانونية لا ئري فهي قالجزا الذي يقتضي بموجبه تكليف في ذمة المكلف، أما التشريع ، بخطاب الشارع الكريم سبحانه وتعالى

 ررها القانون.جتماعية التي يقلمصلحة الااية االنظام والآداب العامة، وحم ةا يتعل ق بها إلزام بأمر أو :ي يعود إلى حمايوإنم، بها تكليف
لذي يضرب الشرعية، فإن  ا لى النصوصإستند وإذا كان الجزاء الدنيوي والأخروي المتعل ق بأسباب الإباحة في الشريعة الإسلامية؛ م      

قوم ن السلطان الذي يع بوكذلك النائ ؛ فإنه يحافب على المجتمع من الوقوع في المفاسد من خلال تطبيق هذه التعازير،ليعزر أو يؤدب
ت هناك ضرورة إذا قام ،نفسه ليحافب على  بتطبيق الحدود؛  كقطع يد السارق، أو إقامة حد القذف، أومن يرتكب بعض المحظورات

ب لشرع؛ ولأنه يحافبه بنص ا ؛ للأمرالدفاع المشروع عن النفس أو العرض؛  فإنه يؤجر على ذلككحالة المخمصة أو ،  تبيح له المحظور
 ؤجر لامتثاله أمريي؛ وإنما دنيو  على مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛  لذلك لا يترتب عليه عقوبة على هذه المحظورات كجزاء

 الشارع الكريم.
تعلق الأمر يزاء أخروي؛ وإنما جا بالجانب الدياني، أي لا لا علاقة له -غرار التشريعات الوضعية ىعل -بينما في التشريعات الجزائري      

 فحسب.  َ  توقيع العقوبة المقررة  قضاء   مبعد
،  هيةتصل بالفروع الفقسلامي  تالإ قهوأيضا يستعمل فقهاء الشريعة الإسلامية "أسباب الإباحة" في أبواب كثيرة من أبواب الف      

  الإباحة" إلا في ابـمل"أسبيستع لاـيع الجزائري؛ فاف التشر ـبخل ، -عل سبيل التمثيل -العبادات والمعاملات والتشريع الجنائيك
  ".الأفعال المبررةتحت مسمى :" التشريع الجنائي

  الجزائريوالتشريع  . مستند الإباحة في الشريعة الإسلامية4
فعل، سواء من ند حصول العفع المؤاخذة ر أكانت في الشريعة الإسلامية أو التشريعات الوضعية هي سبق تبين أن الإباحة سواء  مما      

 ناحية ارتكاب الأفعال المحظورة، أو إتيان بعض الأفعال التي نص الشارع على إباحتها. 
                                                           

 .277-271، ص ص1994، سنة 1، العددالمجلة القضائية للمحكمة العليا، قضية )د.م( ضد:)النيابة العامة(، 1992 /12/04بتاريخ  77162ملف رقم -(1
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 :عي التاليالفر  العنوان فما هو الأساس الذي تستند إليه هذه الإباحة ؟ هذا ما سأبينه من خلال هذا     
 "مستند الإباحة" في الشريعة الإسلامية.1.4
 تستند الإباحة في الفقه الإسلامي  إلى النصوص الشرعية  و المصلحة . وبيانه كما يلي :       

 الشرعيلنص الإباحة با 1.1.4  
تحتها من  دخللكلية وما يقواعد ابوضع  ال و ذلك ،والتصرفات الأفعال آلاتينت  مب -قر ن كريم والسنة الشريفة –نصوص الوحي   

 : لسنة الشريفةأو اعزيز،لكتاب الاسواء من  بصيغ فتلفة النصوص في ذلك دلالة والأساس ،للدلالة على المحظور أو المباح ؛جزئيات
 أساس الإباحة بالنص من الكتاب العزيز:. 1.1.1.4

يََيّـُهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ  ﴿ :كقوله تعالى  1ضمنية على الإباحة.الصريحة أو ويقصد به دلالة النصوص ال      
عْبُدُونَ  هُ تَـ    2﴾وَاشْكُرُوا لِِلِ إِن كُنتُمْ إِيََّّ

 سمينقال الإمام القرطبي:" أفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحر م بكلمة "إنما " الحاصرة ، فاقتضى ذلك الإيعاب للق 
  3."الآية هذه عن يخرج محرم فلا

 رَّ طُ ن أضْ مَ فَ ﴿  :وهو الذي يفهم من قوله تعالى 4ج.الإثم أو الجناح أو الحر  رفعما يفهم من السياق الذي ورد فيه النص ك كذلك      
َ  ادِ عَ  لاَ وَ  َ  غِ باَ  رَ ي ـْغَ  ذه المحرمات أي أحوج إليها، فهو افتعل فمن اضطر إلى شيء من ه  حيث جاء في تفسير ها:" 5﴾هِ يْ لَ عَ  ثَْْ إِ  لاَ فَ  َِ

ا مَ  فيِ  مْ كُ يْ لَ عَ  حَ ا نَ جُ  لاَ وَ أو كقوله تعالى:﴿  7وفي موضع  خر:"والحجة في ذلك أن  الضـرورة ترفع التحريم فيعود مباحا." 6من الضرورة ."
ناح  الإثم، وهو أصح في الشرع وقيل هو الأمر الشاق، ورد في تفسيرها:" لا جناح أي لا إثم، والج  8﴾ اءَ سَ النِّ  ةِ بَ طْ خِ  نْ مِ  هِ بِ  مْ تُ ضْ رَّ عَ 

لهذا كان رفع الإثم في الآية دليل على إباحة التعريض بالخطبة في عدة  9"التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. والمعنى أي لا وزر عليكم في
أو   10.مل، أو عدة أشهر بالاتفاق بين الفقهاءالوفاة، ذلك لأن  العدة مانع من النكاح، فلا يجوز سواء كانت العدة من الحيض، أو الح

 .11﴾ ج  رَ حَ  يضِ رِ ََ ى الْ لَ عَ  لاَ وَ  ج  رَ حَ  جِ رَ عْ ى الأَ لَ عَ  لاَ وَ  ج  رَ ى حَ مَ عْ لأَ ى اْ لَ عَ  سَ يْ لَ كقوله تعالى: ﴿ 

                                                           

 .87م، ص1986، دمشق،، دار الفكر1، ط1،جأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  (1

 .172سورة البقرة، الآية –(2

 .145م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1،ط2، تحقيق سالم مصطفى البدري، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   -(3

 .87وهبة الزحيلي، مرجع سبق ذكره، ص -(4

 . 173سورة البقرة، الآية : -(5

 .151القرطبي ، مرجع سبق ذكره، ص  –(6

 . 153نفس المرجع ، ص -(7

 . 235سورة البقرة، الآية  -(8

 .124، ص3القرطبي، مرجع سبق ذكره ، ج -(9

م، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط4علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج، تحقيق: بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد القرطبي، –(10
 .294ص

 .71 سورة النور، الآية -(11



 حاجي يحيى

1425 
 

، قال القرطبي:"إنما فهمت 2﴾واادُ طَ اصْ فَ  مْ تُ لْ لَ ا حَ ذَ إِ وَ كقوله تعالى: ﴿  1ما يفهم بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب. وأيضا   
ويرى العلماء أن  أمر الإباحة في الآية جاء بعد  3الإباحة هناك وما كان مثله ... من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر."

 4الحظر، وكل أمر بعد حظر يفيد الإباحة.
وذلك كحل الأكل من الطيبات  ما لم يرد نص يحر م الأكل  لأن الأصل في الأشياء الإباحة، 5باستصحاب الأصل.  أيضا ما يفهمو    

 منها، كتحريم الميتة، ولحم الخنزير.
 .ابهاهذه النصوص الشرعية بينت إباحة الأفعال لأسباب خاصة، ثم تزول الإباحة بعد زوال أسب       

 أساس الإباحة بالنص من السنة الشريفة: . 2.1.1.4
 ى الإباحة ما يلي: من الأحاديث الشريفة الدالة عل

 َِ ثــلاثِ  احيّ فــوقَ ضَــالأَ  لحــومِ  عــنْ مْ كُ يــتُ هَ ن ـَا  وَ وهَــورُ زُ ف ـَ بــورِ القُ  ةِ يَّرَ زِ  نْ عَــ  مْ كُ يــتُ هَ ن ـَ :" عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال: قــال الرســول  -
  6ا."ر  كِ سْ وا مُ بُ شرَ تَ  لاَ ا وَ هَ لِّ كُ   ةِ يَ قِ سْ الأُ  وا فيِ بُ رِ اشْ فَ  َِ اءِ ـقَ سِ  فيِ  إلاَّ  يذِ بِ النَّ  عنِ  نَـهَيتُكُمْ  ، وَ مْ كُ ا لَ دَ ا بَ وا مَ كُ سِ مْ أَ فَ 
وقد اختلف علماء الأصول في ذلك، فمنهم من رأى أن الأمر بعد النهي  -الحظر–والظاهر من هذا الحديث، وجود الأمر بعد النهي     

  7للوجوب، ومنهم من رأى أنه للإباحة، وقد رج ح الآمدي احتمال الإباحة  ورفع  الحرج.
 قال:"كان لي أجير. فقاتل إنسان فعض أحدهما صاحبه، فانتزع إصبعه فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي  روى يعلى بن أمية 

  8."لُ حْ فَ الْ   مُ ضِ قْ ي ـَ ا مَ كَ   اهَ ـمُ ضِ قْ ت ـَ يكَ فِ  فيِ  هُ دَ يَ  عُ دَ يَ : أَ فأهدر ثنيته وقال
ما   الطارئة هي لإباحةا؛ أم ا رعالشا صوص؛ هي إباحة أصلية مفهومة من خطابوالجدير بالذكر أن الإباحة التي وردت في هذه الن      

 تتوقف عليه، تدور معه وجودا وعدما.كانت على وجه خاص أي استثناء من حكم عام لسبب 
جراحية  ء عمليات، أو إجرالحدود، أو إقامة ا-التأديب -كإباحة المساس بجسد الإنسان عند القصاص، أو الضرب عند التعزير      

 .لتعرض لهابيح اضرورة؛ لأن  الأصل في ذلك حرمة المساس بالأجساد؛ لكن لوجود سبب من الأسباب الداعية لذلك أ
 :لمصلحةل مستند الإباحة. 3.1.1.4   
أو المصلحة بأ:ا: "وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور  عر ف محمد الطاهر بن عاشور       

 إباحةولا يراد بالمصلحة هنا ما تحققه المباحات من أغراض ومنافع وغير ذلك؛ وإنما المراد بها المصلحة التي يراد تحقيقها في  1للآحاد."

                                                           

 .  88مرجع سبق ذكره ، ص ،وهبة الزحيلي -(1

 . 2سورة المائدة، الآية -(2

 .  31، ص 6القرطبي ، مرجع سبق ذكره، ج  - (3

 نفس المرجع ونفس الصفحة .  -(4

 نفس الصفحة . ،، مرجع سبق ذكرهوهبة الزحيلي - (5

 . 672، ص2، ج 977رة قبر أم ه، رقم ربه في زيا  رواه  مسلم، كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي  - (6

 . 178، ص 2الآمدي، مرجع سبق ذكره ، ج -(7

 ،1674رواه مسلم، كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه، رقم  -(8
 . 1301، ص3ج
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هذه الأخيرة تكون  محظورا شرعا في الأصل وأبيح لتحقيق مصلحة ما؛ فإن  ل إذا كان الفعف 2المصلحة  معتبرة في الأحكام. لأن ؛المحظور
 ومن أمثلة ذلك:  .وبالتالي  تكون الإباحة لأجل المصلحة 3؛ ولأن  الأسباب علامات لإظهار الحكم.إباحته في  باسب

ليات حالة العمك  ،لتعرض لهأن الأصل في التعرض لجسد الإنسان الحرمة؛ لكن لوجود مصلحة تقتضي المساس بجسده أبيح ا     
لام مع حفب لجروح والآلعتبار افلا  ، العملية الجراحية ولم يكن هناك بد من ذلكالجراحية فإذا توقفت حياة الشخص على إجراء 

ي إلى لية الجراحية يؤدجراء العمإ؛ أن حياته؛ لكن إذا ثبت باليقين أو الظن القوي عن طريق إخبار الطبيب  الذي له خبرة في اختصاصه
 . تهلاحتمال نجا كن التعرض لجسده فلا يم ،فإن حياة الشخص محتملة بدون العملية الجراحية ؛الهلاك

جاء في تفسيرها: "والمعنى  4﴾ اةيَ حَ  اصِ صَ قِ الْ  فيِ  مْ كُ لَ وَ  ﴿:حالة توقيع عقوبة القصاص بالنص الوارد في القر ن الكريم في قوله تعالى    
 5جميعا."أن  القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه أزدجر من يريد قتل  خر، فافة أن يقتص  منه فحييا بذلك 

وهو فالف للأصل العام الذي يمنع التعرض لجسد ، الجاني حتماعلى ع فتوقيع عقوبة القصاص تتضمن الضرر الذي يوق  إذن         
وإزالة هذا الحق من طرف الجاني، أبيح المساس بجسده، ، الإنسان؛ لكن لوجود السبب وهو الاعتداء على الأنفس التي لها الحق في الحياة

 6"وفيه زيادة حكمة وهي مصلحة الإحياء زجرا للغير عن وقوعه فيه وجبرا للورثة."ابرتي:قال الب
الحدود موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعه بعده يمنع من العود إليه،  قال ابن نجيم:"      

د إلى كافة الناس فكان حكمها الأصلي الإنزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار فهي من حقوق الله تعالى؛ لأ:ا شرعت لمصلحة تعو 
 7"الإسلام عن الفساد.

 لقوله   8لأن ضربه للتأديب مصلحة له.  -الأب أو من يقوم مقامه -وأبيح التعرض لجسد الصبي بالضرب التأديبي من ولييه        
 ،  َِ رِ شْ عَ  اءُ  ـَنبْ أَ  مْ هُ ا وَ هَ ي ـْلَ عَ  مْ وهُ بُ رِ اضْ ، وَ يَ نِ سِ  عِ بْ سَ  اءُ نَ ب ـْأَ  مْ هُ وَ  ةِ لاَ لصَّ باِ  مْ كُ دَ لاَ وْ وا أَ رُ مُ فيما رواه  عبد الله بن عمرو بن العاص:" 

  9."عِ اجِ ضَ ََ الْ  فيِ  مْ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَرّقُ ف ـَوَ 
والاجتهاد في القيام بها،  ى رعايتهالملحوظة شرعا، والحث عللأن  تربية الولد والقيام عليه ورعايته من قبيل الضروريات الأصلية ا       

أي ليس من  -لذلك قال الآمدي:" وأم ا تسليط الولي على تربية الصغير وإرضاعه وشراء المطعوم والملبوس له، فليس من هذا القبيل؛ 

                                                                                                                                                                                        

 .278م، ص2001، دار النفائس، الأردن، 2، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، طة الإسلاميةمقاصد الشريعمحمد الطاهر بن عاشور ،  -(1

 .  206الشاطبي، أبو إسحاق،  مرجع سبق ذكره، ص  -(2

 .188الغزالي، أبو حامد ، مرجع سبق ذكره، ص -(3

 .179سورة البقرة، الآية -(4

 .172القرطبي، مرجع سبق ذكره، ص  -(5

  . 208، صدار الفكر، بيروت، 10، جالعناية شرح الهدايةن محمد بن محمود ، البابرتي، محمد ب – (6

 .   4م، ص1997،  دار الكتب العلمية ، بيروت، 1، ط5،ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم المصري،  –(7

، دار الكتب العلمية، 1، ط4د معوض و عادل أحمد عبد الموجود، ج، تحقيق علي محممغني المحتاج إلَ معرفة  معاني  ألفاظ المنهاجمحمد الخطيب، شربيني، ال-(8
 ..427م، ص1994بيروت، 

 .133، ص1، ج 495رواه أبو داوود، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، رقم الحديث   –(9
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لية التي لا قلو الشريعة عن ؛ بل من قبيل الضروريات الأص -التي تدعو إليها الحاجة الذي يرجع إلى الحاجات الزائدة  قبيل  القسم الثاني
   1رعايتها."

إذا كان قصده حملها على الامتثال لأوامره وطاعته وتأدية لحقوقه، والحفاظ  2وكذلك أبيح ضرب الزوج زوجته تأديبا لمصلحة نفسه.    
  .على مصلحة الأسرة

بو رِ اضْ وَ  عِ اجِ ضَ مَ الْ  فيِ  نَّ وهُ رُ جُ اهْ وَ  نَّ وهُ ضُ عِ فَ  نَّ هُ وزَ شُ نُ  ونَ افُ  تََ تِ اللاَّ وَ  ﴿تعالى: قال الله لذلك        وا غُ ب ـْت ـَ لاَ فَ  مْ نكُ نَ عْ طَ أَ  نْ إِ فَ  نَّ هُ َُ
 . 3﴾يلا  بِ سَ  نَّ هِ يْ لَ عَ 

 نَّ هُ روجَ فُ  مْ تُ لْ لَ حْ تَ واسْ  اللهِ  بأمانِ  نَّ وهُ خذتُ م أَ كُ فإنَّ  ساءِ َّ النِّ  فيِ  وا اللهَ فاتقُ  "في حجة الوداع: قوله  وورد في حديث جابر        
 نَّ هُ ق ـَزْ رِ  مْ كُ يْ لَ عَ  نَّ َُ لهَ وَ  َِ حِ رِّ ب ـَمُ   غيَ با  رْ ضَ  نَّ وهُ بُ رِ اضْ فَ  كَ لِ ذَ  نَ علْ فَ  فإنْ  هُ ونَ هُ رَ كْ تَ  د  حَ أَ  مْ كُ شَ رُ ف ـُ نَّ ئَ وطِ يُ  لاَ  أنْ  هنَّ ليْ عَ  مْ ولكُ  اللهِ  ةِ كلمَ بِ 
 4".روفِ عْ لمْ باِ  نَّ تُ وَ سْ كِ وَ 

 لجزائري. مستند الإباحة في التشريع ا2.4
 تنص والتي ه،الأولى من ن المادةـمكن استنتاجه ينص القانون على تجريمه مباحا، وهذا ما يم  كل ما لم  قانون العقوبات الجزائري برعتي      

 .  "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون  "على أنه:
الات والأوضاع والوقائع و الملابسات التي يمكن أن بالإطار العام لهذه الإباحة وهو الظروف والح "والتشريعات الوضعية تعتني        

   5"أو محتومة إما بوضع الفاعل، أو الحق المعتدى  عليه، أو ماهية الجريمة.، تحيط في صورة عارضة
د على تر قائع استثناءات ظروف والو ذه الح هذا الإطار؛ فإنه لا يمنع أن تكون هيفإذا كانت النصوص القانونية قد تكفلت بتوض         

فسير النص  عند تديرية في ه التقأو ما يستخلص من الظروف الواقعة،باستعمال القاضي لسلطت، سواء كان بنص القانون ،هذه النصوص
رتكز باحة. فما هو المسباب الإسمى بأوجود ظروف مبررة ومبيحة للفعل فإن ذلك يجعله مباحا على الرغم من تجريمه قانونا، وهذا ما ي

 إليه هذه الإباحة ؟  الذي تستند
 ريمة إلا بتوافر أركا:ا العامة الثلاثة ـوم الجـلذلك لا تق 6.تستند إباحة الأفعال المحظورة في القانون إلى انتفاء علة التجريم وموجبه    

ومنع  ،المصالح الاجتماعيةفإذا استوجب النص القانوني الذي يحظر فعلا من الأفعال المجرمة؛ حماية للحقوق و  7الشرعي والمادي والمعنوي.
أن يكون هناك استثناء من القواعد العامة من خلاله تتم حماية مصلحة أخرى بدورها لا تقل أهمية عن الأولى،  عفإنه لا يمن ؛ما يهددها

مع  ،ية بهاب جانب الإباحة على جانب التجريم رعاية للمصلحة التي أصبح من الضرورة بمكان العنافإنه لا مناص من وجود نص يغل ِ 

                                                           

 . 270، ص 3الآمدي، علي بن محمد مرجع سبق ذكره، ج -(1

  . 427سبق ذكره، صالشربيني، محمد الخطيب،  مرجع  -(2

  . 34سورة النساء ، الآية  -(3

 . 886، ص  2، ج 1218، رقم  كتاب الحج، باب حجة النبي   ،مسلم رواه  –( 4

 . 16م، ص1995،  دار صادر، بيروت، 3، ط4ج،الموسوعة الجنائية، القاضي فريد الزغبي -(5

 .88صم، 2000الجديدة ، الإسكندرية، دار الجامعة  ،  قانون العقوبات القسم العام،  عوض محمد -(6

 .133صالدار الجامعية، بيروت، ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،أكرم نشأة إبراهيم -(7
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وجوب مراعاة الأسباب  التي بينها النص القانوني، فعدم توقيع العقاب عند توافر هذه الأسباب هو إباحة من المشرع في الفعل ذاته 
 وذلك تبعا للمصلحة المراد حمايتها. 1بنصوص صريحة.

 لا جريمة:" :على أنه من قانون العقوبات الجزائري 39: ةوقد نصت الماد 
 به القانون .الفعل قد أمر أو أذن إذا كان  -
أن  أو للغير بشرط  صلوك لشخـال ممـمإذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن  -

 " يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
 لمشروع:ت الضرورة الحالة للدفاع ايدخل ضمن حالا" من نفس القانون فقد نصت على أنه : 40أما المادة 

الحيطان أو  لحواجز أوع تسلق االقتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمن -
 مداخل المنازل أو المساكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل . 

 . "أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة  الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس -
لا ، حيــث نصــت علــى أنــه:"ق شــروطواضــحا في بيــان الســبب المــبرر للفعــل الخــاص بجريمــة الإجهــاض وفــ 308وقــد جــاء نــص المــاد         

د إبلاغـــه الســـلطة خفـــاء وبعـــ عقوبـــة علـــى الإجهـــاض إذا اســـتوجبته ضـــرورة إنقـــاذ حيـــاة الأم مـــن الخطـــر مـــتى أجـــراه طبيـــب أو جـــراح في غـــير
 الإدارية."
ومن هذه المواد يتبين إباحة الأفعال المنصوص عليها ضمن شروط، بغض النظر  كون الجريمة جناية أو جنحة، سواء تعلق الأمر          

 2سة أحد الحقوق المقررة.أو الإذن لممار عمال سلطة تقديرية لمباشرة عمله بالحالات التي أذن بها القانون كالإذن للموظف العام باست
، أو كان وشيك الوقوع، ، إذا كان الاعتداء حالا كأن يقع، أو كان في طريقه إلى الوقوعبالإضافة إلى حالة الدفاع الشرعي أو عن الغير

 3حقيقة لا من صنع الخيال.
مجرما في الأصل وهي  حالات الضرورة  وبناء على ذلك يمكن أن يُستخلص: أن  وجود السبب الذي لأجله أبيح الفعل الذي كان       

لا تؤثر       مع أ:ا ،تبرر فالفة النصوص الأصلية تعد هذه الحالات أسبابا بذلك؛المبينة في المادتين السابقتين، أو إذن وأمر القانون 
 .الثابتة بالنصالقانونية ينتفي موجب التجريم وهو مبدأ الشرعية ف 4على سلطان النص الجزائي فهي تحول دون تطبيقه.

كذلك حصر طابع التجريم الذي ورد في النص الأول وتم قصيصه في النص الثاني يدل على الإباحة، على الرغم من أن دائرة الإباحة     
السلطة التقديرية للقاضي، فهو الذي يبين هذه الحالات حسب  إلىرجع يوتفسيرها 5، وذات طبيعة موضوعية.في قانون العقوبات ضيقة

                                                           

 . 166ص ،م1981، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام  إبراهيم الشباسي، -(1

    .124م ، ص 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، 1،جشرح قانون العقوبات الجزائري  القسم العام، سليمانعبد الله  -(2

    .144م، ص 2006، دار هومة ، الجزائر، 4،طالوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة -(3

    .135ص  ،نفس المرجع  -(4

، 1، الإسكندرية مجلد حوليات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبناتفي القانون الجنائي المصري والفقه الإسلامي، أسباب الإباحة  طه السيد أحمد الرشيد،  -(5
 https://bfda.journals.ekb.eg      . 877ص ، 2020 ، 36 عدد
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ومن ذلك مثلا الحالات التي تتعلق بأمر القانون، يعود تفسيرها وتقديرها للفقه ، قائع المعروضة عليه ويصنفها تبعا للنص القانونيالو 
 1والقضاء.
 ،تهاوالسبب يعود إلى تصور حقيق ،قتلف عن الإباحة في التشريع الجزائري ،أن الإباحة في الشريعة الإسلامية وبالمقارنة يتبين         

خطاب الشارع الذي يتعلق به الجزاء الدنيوي والأخروي، وما أستثني  :تعود إلى الأحكام الشرعية فهي انجد أ: ففي الشريعة الإسلامية
كحالة المخمصة الشديدة، أو المشقة، أو ما كان   2.اتالضرور من الأحكام العامة التي شرعت أصالة فهو من قبيل الرخص التي تنزل منزلة 

أو أثناء تطبيق  -الدفاع عن النفس -لأحكام التشريعية الجنائية التي تدخل ضمن التشريع الجنائي الإسلامي، كحالة دفع الصائل متعلقا با
  أي إباحة طارئة.  العقوبات المقررة بوجه عام

 انتفاء فيالمتمثل ، وي فقطينزاء دوإنما ج ا في القانون الجزائري فإن الأمر يختلف؛ لأن الإباحة لا يتعلق بها جزاء أخروي،أم          
الإباحة في  يه يمكن القول أنتمع، وعلح المجالمسؤوليتين الجزائية والمدنية، وذلك شريطة عدم فالفة القيود والقواعد العامة لحماية مصل

هاء ة الإباحة عند فقلف حقيقتخرى قأومن جهة ، الشريعة الإسلامية أوسع نطاقا واستعمالا مما هو عليه في القانون الجزائري من جهة
إلى الأسباب  لقانون فقد نظرواا فقهاء ا، أم  الشريعة الإسلامية عن التشريع الجزائري؛ لأن فقهاء الشريعة نظروا إلى الإباحة كحكم تكليفي

عد القوا أي تثناءات سائرة الاة في دومن ثم  كانت الإباح، المبيحة للأفعال التي نص القانون على تجريمها على أ:ا مبررات للفعل
 . ة عاملحريات التعود إلى ا فهو إباحة  ما لم يرد فيه نص  يمنعه؛ ا م  أالاستثنائية المنصوص عليها قانونا ، 

 خاتة:. 5
صفة التجريم  فعسباب تر أها هي لمنصوص على تجريمأن الأسباب التي لأجلها  أبيحت الأفعال ا ستخلصيُ مما سبق يمكن أن        

لأخذ سلامية في نطاق اشريعة الإسعت ال، وقد و بالنص الأصلي مؤقتا إلى حين زوالهاوبالتالي توقف العمل  ؛الفعل مباحا استثناءفيصبح 
 ايات.، أو الجناملات؛ سواء في مجال العبادات، أو المع، تحت ما يسمى بالضرورةالمبيحة لارتكاب المحظور لأسباببا

يونيو  8مؤرخ في  156- 66رقم مر اول هذه الأسباب تحت مسمى:" أسباب التبرير" من خلال الأأم ا التشريع الجزائري فقد تن     
يه وعل بذلك؛ة، و إذن وأمر القانون حالات الضرور ، مبينا منه 40و 39في المادتين  ،المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1966

 صبح الفعل مباحا ، ويتجريملة العلذلك تنتفي  ،الف بذلك النصوص الأصليةتبرر الفعل المجرم قانونا، فخ تعد هذه الحالات أسبابا
 .استثناء بنص القانون

وتم  39المادة و على الرغم من أن قانون العقوبات الجزائري ضيق من دائرة الإباحة؛ إلا أنه حصر طابع التجريم الذي ورد في -     
، وتفسيرها وتمييزها إلى الظروف والأحوال والوقائع الرجوعالأمر الذي يستدعي ئة؛ للدلالة على الإباحة الطار ، 40قصيصه في المادة 

                                                           

، 3، العدد14مجلد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، نون،دفاتر السياسة والقا ، أمام القضاء الجزائريدفع بوجود سبب من أسباب الإباحة المحمد فتحي، -(1
 .20،  ص2022

رض أو بالعقل هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالع:الضرورة  -(2
ب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. )وهبة ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجأو بالمال وتوابعها

 .(68-76، ص ص1985ة الرسالة، بيروت،، مؤسس مقارنة بالقانون الوضعي نظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، 
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 للجاني ولا يمكن ،موضوعيا من طرف القاضي، بناء على سلطته التقديرية في تفسير النصوص وإعطائها صفة أسباب الإباحة وتكييفها
 .أن يتذرع بها أمام القضاء

ص وما لم ين لكريمطاب الشارع ابخ تتعلق وهي أحكام   ،النصوص الشرعيةعود إلى ت الإسلاميةفي الشريعة أسباب الإباحة   -        
أخروي أي: ديانة ء دنيوي و ه جزايتعلق بعليه فهو من قبيل الإباحة الأصلية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك؛ إذ أن خطاب الشارع 

و ألمخمصة الشديدة، ات، كحالة ضرورامن قبيل الرخص التي تستدعيها ال وقضاء؛  أما  ما أستثني من الأحكام التي شرعت أصالة؛  فهو
لك  لذ، لحدود والقصاصلمقررة كااوبات تطبيق العقي الإسلامي، كحالة الدفاع الشرعي، أو عند المشقة، أو ما كان  ضمن التشريع الجنائ

 نظر فقهاء الشريعة الإسلامية إلى الإباحة على أ:ا حكم تكليفي. 
واعد الفة القيود والقيطة عدم فلية الجزائية، شر جزاء أخروي، وإنما انتفاء المسؤو  بأسباب الإباحةلا يتعلق  التشريع الجزائريفي  -       

انت كومن ثم   ، ت للفعل:ا مبرراعلى أ الأسباب المبيحة للأفعال التي نص على تجريمها الاجتماعية، لذلك جعلالعامة لحماية المصلحة 
 الحريات تعود إلى هو إباحة فيمنعه؛   رد فيه نصيما لم ا م  أالقواعد الاستثنائية المنصوص عليها قانونا،   :أيفي دائرة الاستثناءات الإباحة 
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